
 بغداد – انعكســـت أصداء خروج ست 
دول عربيـــة مـــن تقييـــم جـــودة التعليم 
العالمـــي علـــى الطـــلاب الذيـــن مازالوا 
يتابعـــون دراســـتهم في جامعـــات هذه 
الدول، وأعرب الكثير منهم عن خشيتهم 
مـــن تأثير هذا الخروج على مســـتقبلهم 
الدراســـي خارج البـــلاد وحظوظهم في 

العمل بالسوق الدولية.
وقد اعتبر مؤشـــر دافـــوس لجـــودة 
التعليم كلا من ليبيا والســـودان وسوريا 
غيـــر  دولا  والصومال  واليمن  والعراق 
مصنفة في المؤشر لسوء النظام التعليمي 
معايير  أبسط  فيها  تتوفر  لا  إذ  فيهـــا، 

الجودة في التعليم بحسب المؤشر.

الشـــباب  بـــين  الإشـــاعات  وازدادت 
بشـــأن تداعيات هـــذه المســـألة، أنها قد 
تؤدي إلى حرمانهم من مواصلة تعليمهم 
الجامعي خـــارج البلاد، مع احتمال عدم 
الاعتـــراف بالشـــهادات الصـــادرة مـــن 
المؤسســـات التعليميـــة والأكاديمية في 
هذه الدول. وبغض النظر عن عدم صحة 
هذه المعلومات إلا أن هناك واقعا تعليميا 
ســـيئا يعيشـــه الشـــباب في هذه الدول، 

تجعله قلقا على مستقبله.

الخبرة المهنية

ويعتبر إيجاد فرصة عمل في الخارج 
حلمـــا للكثير من الخريجـــين الطامحين 
إلـــى تحقيق ذواتهم واستكشـــاف عوالم 
وثقافـــات أخـــرى وتجربـــة العيـــش في 
الخارج وكســـب المال بالعملـــة الصعبة، 
لذلـــك يخشـــون أن يؤثر خـــروج دولهم 
مـــن التقييم العالمي ويكـــون ذلك بمثابة 

إجهاض لهذا الحلم.
لكـــن الواقـــع أن الاندماج في ســـوق 
العمل الدولية لا يتعلق بجودة الجامعات 
في الدول العربية، إذ إن معظم الوظائف 
تحتـــاج إلـــى خبـــرة مهنية فـــي وظيفة 
ســـابقة أو تدريـــب مهنـــي بعـــد معادلة 
الشـــهادات. ومـــن هنا يدخـــل الفرد في 
دائرة مفرغة تجعله يفقد الأمل في الكثير 
من الأحيـــان في الحصول علـــى وظيفة 
مناسبة والبعض يقضي سنوات يبحث 
عـــن عمل، ولا يجد أي عمل يتناســـب مع 
مؤهلـــه التعليمي.. ولكن هناك أشـــكالا 
أخرى لاكتســـاب الخبرات المهنية، تجعل 
الخريـــج يفوز فـــي المنافســـات العملية 
ويحصـــل على وظيفـــة في بلـــده أو في 
دولة أجنبية دون وجود ســـابقة توظيف 
لديه. ومنها الحصول على شهادة تدريب 
مهني بعد قضاء فترة الدراسة الجامعية 
والإلمام بمتطلبات ســـوق العمل الحديث 
والمشـــكلات العملية، والابتكار في وضع 

حلـــول عصريـــة والاختـــلاط بالخبـــراء 
والمتخصصين لاكتساب مهارات وأسرار 

العمل منهم.
وينصـــح رئيس جمعية المهندســـين 
العرب في الولايات المتحـــدة المهاجرين 
الجدد حاملي الشـــهادات الجامعية، بأن 
تكـــون لديهم طموحات وأهـــداف بعيدة 
المـــدى، والتقـــرب من المنظمـــات المهنية 
العربيـــة الموجودة في الولايات المتحدة، 
والتـــي تســـاعد الشـــباب وتوجهه نحو 

الطريق الصحيح.
ويؤكد العديد من الطلاب العرب أنهم 
يدركون أن صعوبات العمل خارج البلاد 
لا تتعلق بمصدر شـــهاداتهم الجامعية، 
رغم تفاوت هذه الحقيقة بحســـب الدول، 
فمـــا يصح في أوروبا والولايات المتحدة 
لا ينطبـــق علـــى الخليـــج العربي، حيث 
الدراسة في الجامعات الدولية المرموقة 
مصدر فخـــر للطلاب ويعتبر عاملا مهما 
عنـــد اختيار الموظفين مـــن بين خريجي 
الجامعات الأخرى، خصوصا الحكومية 
فـــي الدول الخارجة عـــن تصنيف جودة 

التعليم.
وبالنسبة للعراقيين فإن للأمر تأثيرا 
نفســـيا كبيرا، بعد أن كان العراق يمتلك 
في فترة ما قبل حرب الخليج الثانية عام 
1991 نظامـــا تعليميا يُعتبـــر من أفضل 
أنظمة التعليم في المنطقة، وكانت نسبة 
الأمية في فترة السبعينات والثمانينات 
من القرن الماضي تكاد تقترب من الصفر، 
حيـــث كانـــت الحكومة العراقيـــة ترعى 

حملات محو الأمية.
ويـــرى الشـــباب أن ضعـــف التعليم 
مؤشـــر على مدى الانهيار الذي تشـــهده 
البـــلاد علـــى كافـــة الصعـــد، محمّلـــين 
الحكومـــات المتعاقبـــة مســـؤولية هـــذا 

الانهيار.
والتعليم  التربيـــة  وزارتـــا  وكانـــت 
العالي من أوائل الوزارات التي تعرضت 
إلى الانهيار إثر خطط وبرامج وضعتها 
حكومة رئيـــس الوزراء الســـابق نوري 
المالكـــي، يغلب عليهـــا الطابع الانقلابي 
الثـــأري الـــذي انطلـــق مـــن اعتبـــار كل 
المناهج الدراسية هي جزء من تراث حكم 

البعث الذي يجب أن يُزال بالكامل.
وتم نهب المخصصـــات المالية لبناء 
المـــدارس والمعاهد وصيانـــة الجامعات 
عبـــر عقـــود وهمية كانـــت تبنـــى فيها 

المدارس على الورق فقط.
المزوّرة،  الشـــهادات  ظاهرة  وشاعت 
الأمـــر الذي أضعـــف من ثقة المؤسســـة 
بإمكانية أن تســـتعيد هيبتها ومكانتها 

على المستوى الاجتماعي.
وعبّـــر مصـــدر برلمانـــي عراقـــي عن 
عـــدم تفاجئه بخروج العراق من مؤشـــر 
دافـــوس لجـــودة التعليم، فـــي وقت يتم 
الإعلان فيه عن تأســـيس جامعة جديدة 
باســـم جامعة الشـــهداء يشـــرف عليها 
الحشـــد الشـــعبي على غرار مـــا يفعله 
الحرس الثوري الإيرانـــي، واصفا الأمر 
بـ“الضربة الأخيـــرة التي تدفع بالتعليم 

إلى هاوية مؤكدة“.
وعزا الدكتور هاشـــم حسن التميمي 

الإعـــلام  لكليـــة  الســـابق  العميـــد 
فـــي جامعـــة بغـــداد، التراجع في 
التعليم إلى عدم استقلالية الوزارة 

والهيمنة على قرار الجامعات، مع غياب 
الاســـتراتيجية والتدخـــل الســـافر مـــن 
مجلس النواب والأحزاب في سياســـات 
القبـــول، واختيار القيـــادات العلمية في 

الجامعـــات والكليات بحســـب نظام 
المحاصصة وعلى أسس 

الولاء وليس 
الأداء.

واتهم 
العميد 

السابق 
لكلية 

الإعلام 
في جامعة 

بغداد 
ممثلية 

اليونسكو 
في العراق 

بممارسة دور مخادع 

وعدم إرســـال تقارير واقعيـــة عن تردي 
أوضاع الثقافة والتعليم.

وقـــال التميمي في تصريح ســـابق 
لـ“العرب“، ”انهار التعليم العالي بسبب 
التوســـع غيـــر المـــدروس والتخلي عن 
معاييـــر الجودة فـــي القبـــول، واعتماد 
18 قناة خاصـــة يقبل فيهـــا الطالب في 
الدراســـات العليا على أســـس سياسية 

والتخلي عن الخبرة والكفاءة“.
قضـــى  الـــذي  التميمـــي  واعتبـــر 
عقـــودا في حقـــل التعليـــم الجامعي أن 
الأدوار  ذات  الامتحانـــات  سياســـات 
المتعـــددة التي تســـمح باجتياز المراحل 
الدراسية شكليا، شـــكلت بداية الانهيار 
عندمـــا تم التخلي عن شـــروط الامتحان 
التنافسي وأصبحت الأبحاث في أغلبها 
تخضع  للأطاريح  والمناقشـــات  سطحية 
للصفقـــات والأمزجة، بعيـــدا عن الرصد 

والتقييم.
وتخرّج الجامعات العراقية ســـنويا 
جيوشـــا من طلبة الدراسات العليا دون 
حاجـــة المجتمع إلـــى شـــهاداتهم وعدم 
توفر البنية التحتية لدراســـاتهم، فضلا 

عن كون شروط قبولهم لم تكن رصينة.
وانهـــار مـــا تبقى من جودة بســـبب 
هيمنـــة مجلـــس النـــواب العراقي على 
القـــرارات التعليميـــة وتهميـــش عمـــل 
وزارة التعليم، وكان من أخطر الأســـباب 
فـــي خـــراب التعليم في العراق، حســـب 
التميمـــي، قانـــون معادلـــة الشـــهادات 
والترقيـــات الـــذي كان بمثابة شـــرعنة 
للشهادات المزورة وتلبية لرغبات النواب 
والأحزاب بالحصول على شهادات عليا.
وقـــال الأكاديمي العراقي رحيم مزيد 
الكعبي ”ليســـت هي المـــرة الأولى التي 
تعلـــن فيها مؤسســـات تعليميـــة دولية 
عن استثنائها العراق 
من تصنيفاتها 
السنوية. 
أصبح 
الأمر 
معتادا 
وروتينيا، 

والقائمـــون علـــى شـــؤون التعليـــم في 
العـــراق بمراحلـــه المختلفـــة لا يملكون 

حلولا ناجعة“.
وأضاف الكعبي في تصريح ســـابق 
لـ“العـــرب“، ”قد تبـــدو مشـــكلة التعليم 
في العراق، للوهلـــة الأولى، فنية تتعلق 
بتطوير أداء الملكات التدريسية وتحديث 
المناهج ووضع رؤى مســـتقبلية لمواكبة 
مـــا يشـــهده العالم من طفـــرات، وتوفير 
متطلبـــات دخـــول التصنيفـــات العالمية 
الرصينة، وتجويد البحوث ونشرها في 
 Scopus مجلات علمية ضمن مستوعبات
وإعادة النظر بشـــروط الترقيات العلمية 
التـــي منحت الصالـــح والطالـــح درجة 
بروفيسور، وغير ذلك الكثير، إلا أن الأمر 
في جوهـــره وحقيقته سياســـي محض، 
منـــه ما يتعلق بكيفيـــة المحاصصة التي 
تُدار بها وزارات مثـــل التربية والتعليم 
العالي والعلوم والتكنولوجيا مثلها مثل 
غيرها مـــن وزارات الدولة العراقية التي 
لا تســـمح بوصول الكفـــاءات الحقيقية 
إلـــى المواقـــع القياديـــة فيهـــا، لمصلحة 
مرشـــحي الأحزاب الحاكمة بغض النظر 
عـــن كفاءتهم وأهليتهـــم لتولي المناصب 
القيادية مـــن وزير ووكيل وزارة ورئيس 

جامعة“. 

إضعاف التعليم متعمد

وتبـــرز وجهـــة نظـــر أخـــرى تتعلق 
بتعمـــد إضعـــاف المنظومـــة التعليميـــة 
فـــي بعـــض الـــدول، لأن التعليـــم ينتج 
مجتمعات متوســـطة تطالب بالمشـــاركة 
السياسية، والتعليم يساعد الناس على 
إدراك مصالحهم ورفض الطاعة العمياء، 
فالشـــعوب يجـــب أن تكـــون مغيبـــة كي 
يســـتمر الحكم في دائـــرة مغلقة تتبادل 

السلطة والثروة.
ففي اليمن على ســـبيل المثال يتداول 
ناشـــطون أسئلة تمارين في أحد المناهج 
الدراسية يدل على 
غباء ما يحتوي 
المنهج من معلومات 
وأنشطة، وهو ما لم 
يكن غريبا بحسب 
الكثيرين، على 
بلد يشهد للعام 
السابع على 
التوالي حربا 
دامية، إضافة 
إلى وزارتي 
تربية وتعليم 
في حكومتين، 
وما تشهده 
مناطق سيطرة 
الحوثيين من انتهاكات 
للتعليم وتحريف 
للمناهج وشحنها طائفيا.

وكثـــرت الأقاويل في اليمن 
بعد خروجه للعام الســـادس من 

المؤشـــر والآثار الناتجة عنـــه، وأبرز ما 
تم الحديث عنه بشـــكل واسع هو أنه قد 
يؤدي ذلك إلى إلغاء الشـــهادة التعليمية 
الصادرة في اليمن، غير أن وزارة التربية 
والتعليم نفت تلك الأخبار وقال مدير عام 
الإدارة العامـــة للإعـــلام التربوي، محمد 
الدباء، إن ”معايير جودة التعليم لا تلغي 
الشهادات التعليمية عن أي بلد لم يوفق 

في تقييم جودة التعليم“.
وأكـــد الدبـــاء أن ”ما ورد بشـــأن أن 
خـــروج اليمـــن إلـــى جانب خمـــس دول 
عربية أخرى مـــن التقييم العالمي لجودة 
التعليم سوف يضع قيودا على سياسات 
القبول للطلبة المبتعثين مستقبلا، بسبب 
تدني مســـتوى التعليم قبـــل الجامعي، 
مجرد إدعاء جزافي وغير صحيح ويفتقر 

للأدلة والبراهين“.
وأضـــاف ”هنـــاك اتفاقيـــات ثنائية 
ومتعددة الأطراف إقليمية ودولية توثق 
الاعتراف المتبادل بالوثائق الصادرة عن 

المؤسسات التعليمية“.
ويرى خبـــراء وتربويـــون أن خروج 
اليمن من المؤشر العالمي يعني أنه إذا لم 
يتم الانتباه لمؤسسات التعليم فستترتب 
على ذلك آثار وخيمة، أهمها أن الشـــباب 
الخريجيين في البلاد سيكونون للسوق 
المحلي فقط، ولن يسمح لأي خريج للعمل 
إقليميـــا أو دوليـــا إذا لـــم تتـــم مراجعة 
وتطويـــر البرامج الأكاديميـــة وتأهيلها 

للاعتماد.
النتائـــج  إلـــى  التربويـــون  ولفـــت 
الخرافية لطلاب الثانوية العامة، والتي 
تعكـــس اللا منطق في مســـتوى التعليم 
قبـــل الجامعـــي المتدنـــي والنتائج التي 
تصـــل إلـــى 99 في المئة مما يشـــكك دول 
العالـــم بهـــذه النتائج، إضافـــة إلى أنه 
ســـيتم تهميـــش الشـــراكات الدولية مع 
المؤسســـات التعليمية في اليمن ولن يتم 
الاعتراف بهـــا أو تجديد البروتوكولات، 
الأمر الذي ســـيضع قيودا على استكمال 

الطلاب دراستهم في الخارج.
وأكـــدوا أن مؤشـــر رواتـــب المعلمين 
وأعضـــاء هيئـــة التدريس مـــن العلماء 
والخبـــراء والمفكرين فـــي الجامعات في 
أدنى مستوياته، ما يعطي نتيجة سلبية 
أمام المؤسســـات المناظرة عربيا ودوليا، 
ويتســـبب فـــي نزيـــف الأدمغـــة وهجرة 

الكفاءات إلى الخارج.
وشـــددوا على أنه إذا لم يتم الانتباه 
إلى تلك التقارير وأســـبابها ستكون بين 
اليمنيـــين والآخرين فجوة لن يســـتطيع 
أحد ردمها، إلا بعد ســـنوات طويلة، ولن 
تكون لمؤسســـات البلاد الجامعية فرص 
التبـــادل الثقافي بينهم وبـــين نظرائهم 
عربيـــا ودوليا، بوصـــف أن الآخرين لن 
يوفروا أبناءهم لتلقي التعليم في اليمن 
وبالتالي ســـيقتصر الابتعـــاث فقط على 

نفقة الدولة.
وقـــال الدكتور عبدالقوي القدســـي، 
التربيـــة  وزارة  فـــي  مستشـــار  وهـــو 

والتعليم اليمنية، ”ليســـت هي الســـنة 
الأولـــى التـــي يعد فيهـــا اليمـــن خارج 
التقييم وكذلك دول أخرى، ولكنها السنة 
الأولى التي تم الترويـــج لقضية بطلان 
الشـــهادات اليمنيـــة، ومما يجـــدر قوله 
هو أن هذا التقييم لا علاقة له بالاعتماد 
الأكاديمـــي، فـــي مؤسســـات الاعتمـــاد 
معاييـــر  لديهـــا  الدوليـــة  الأكاديمـــي 
خاصـــة، وهنـــاك بروتوكـــولات ضابطة 
لاعتمـــاد أو عدم الاعتراف بأي مؤهلات، 
وهـــذه الاتفاقـــات العالميـــة أو الثنائية 
ملزمة للأطـــراف الموقعـــة عليها، وعليه 
فإننـــا نجـــد بعـــض الـــدول لا تعتـــرف 
بعـــض  مـــن  الصـــادرة  بالشـــهادات 
الجامعات وتضع معايير معينة للقبول 

في جامعاتها“.

وأضاف القدســـي أن هناك جامعات 
تعتمـــد على اختبـــار الطالـــب وتحديد 
مستواه بغض النظر عن شهادته وجهة 
إصدارها، وبناء عليه تقرر اعتماد ســـنة 
تأسيسية أو سنتين قبل التحاق الطالب 

بالتخصص المطلوب.
فـــي  دافـــوس  ”مؤشـــر  أن  وتابـــع 
جودة التعليم ليس هو المؤشـــر العالمي 
الـــذي يتم اتخـــاذ القرارات فـــي اعتماد 
الشـــهادات أو إلغائها وفقـــا له، كما أنه 
ليس هو المؤشر الوحيد للجودة، فهناك 
مؤشرات لمؤسسات غير حكومية كثيرة، 
وللعلـــم فـــإن الكثير من تلك المؤشـــرات 
تتعامل مـــع شـــكليات ومظاهر الجودة 
العمليـــة  تفاصيـــل  فـــي  تغـــوص  ولا 
التعليميـــة، ومن هنـــا فإننا نجد صعود 
الكثيـــر من الـــدول الثرية فـــي الترتيب 
نظرا لإمكاناتها التي تؤهلها للعمل على 
توفير المعايير الشكلية للجودة، في حين 
أننـــا لو دققنا في المخرجـــات التعليمية 

لأصابتنا الدهشة“.
ونـــوه ”نحن لا نشـــك طرفة عين بأن 
التعليـــم في اليمن منهـــار، وبأن النظام 
التعليمي بحاجة إلى تغيير جذري بحيث 
يتواكب مع تطـــورات الحياة ومتطلبات 
سوق العمل المحلية والعالمية، ولكن هذا 
لا يعني أن المؤهلات التي يحصل عليها 

أبناؤنا غير معتمدة“.
ويؤكد اليمنيون حاجتهم إلى تغيير 
يشمل الســـلم التعليمي والمناهج ونظام 
التقـــويم، ويتبعه تغييـــر في كل عناصر 
العملية التعليميـــة وإعادة تأهيل البنى 
التحتيـــة لمؤسســـات التعليـــم، بحيـــث 

تستوعب عملية التغيير.

أضاف خروج دول عربية من مؤشــــــر جــــــودة التعليم العالمي أعباء جديدة 
على الشــــــباب في تلك الدول الذين يعانون أصلا من أزمات أخرى تعيق 
ضمان مستقبلهم، فتدني التعليم حتى وإن لم يؤثر على قبولهم في بعض 
الجامعات الغربية لكنه يضعف فرصهم في دول أخرى ويصعّب المنافسة 

الوظيفية عليهم.

الشباب العرب يدفعون فاتورة تدني مستوى التعليم 

من مستقبلهم
ضعف التعليم مؤشر على مدى الانهيار الذي تشهده الدول على كافة الصعد

المشوار طويل أمام الطلاب بعد التخرج
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العديد من الجامعات

الغربية تعتمد اختبار

الطلاب وتحديد مستواهم

بغض النظر عن جهة

إصدار شهاداتهم
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بـ“الضربة الأخيـــرة التي تدفع بالتعليم
إلى هاوية مؤكدة“.

وعزا الدكتور هاشـــم حسن التميمي
الإعـــلام  لكليـــة  الســـابق  العميـــد 
فـــي جامعـــة بغـــداد، التراجع في 
التعليم إلى عدم استقلالية الوزارة 

والهيمنة على قرار الجامعات، مع غياب
الاســـتراتيجية والتدخـــل الســـافر مـــن
مجلس النواب والأحزاب في سياســـات
القبـــول، واختيار القيـــادات العلمية في
الجامعـــات والكليات بحســـب نظام

أسس  المحاصصة وعلى
الولاء وليس

الأداء.
واتهم

العميد 
السابق

لكلية 
الإعلام 

في جامعة 
بغداد 

ممثلية 
اليونسكو

في العراق 
مخادع دور بممارسة

تعلـــن فيها مؤسســـات تعليميـــة دولية 
عن استثنائها العراق 
من تصنيفاتها 
السنوية. 
أصبح 
الأمر 
معتادا 
وروتينيا،

فالشـــعوب يجـــب أن تكـــون مغيبـــة كي
يســـتمر الحكم في دائـــرة مغلقة تتبادل

السلطة والثروة.
ففي اليمن على ســـبيل المثال يتداول
ناشـــطون أسئلة تمارين في أحد المناهج
الدراسية يدل على
غباء ما يحتوي
المنهج من معلومات
وأنشطة، وهو ما لم
يكن غريبا بحسب
الكثيرين، على
بلد يشهد للعام
السابع على
التوالي حربا
دامية، إضافة
إلى وزارتي
تربية وتعليم
في حكومتين،
وما تشهده
مناطق سيطرة
الحوثيين من انتهاكات
للتعليم وتحريف
للمناهج وشحنها طائفيا.
اليمن وكثـــرت الأقاويل في
من الســـادس للعام خروجه بعد

هاشم حسن التميمي:
الأبحاث في العراق أغلبها 

سطحية والمناقشات للأطاريح 

تخضع للصفقات والأمزجة

عبدالقوي القدسي:
لا نشك بأن التعليم في اليمن 

منهار، لكن هذا لا يعني بأن 

المؤهلات غير معتمدة


